
 أنقــرة – أطاحـــت سياســـات الرئيس 
التركـــي، رجـــب طيـــب أردوغان، الســـبت 
بحاكـــم المصرف المركزي فـــي تركيا وذلك 
بعـــد تهـــاوي الليرة إلى أدنى مســـتويات 
لها حيث أعلنت الرئاسة التركية عن إقالة 

الحاكم مراد أويصال.
وأضافت الرئاســـة التركية، الســـبت، 
أنه تقرر بموجب مرســـوم رئاســـي إعفاء 
حاكم المصرف المركـــزي مراد أويصال من 
منصبه وتعيين وزير المالية السابق ناجي 
إقبال خلفا له، فيما تواصل الليرة التركية 
تسجيل مســـتويات متدنية وذلك في وقت 
عمقت فيه سياسات الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان أزمة الليرة.
وتولى ناجي إقبـــال حقيبة المالية من 
العـــام 2015 حتى العـــام 2018 عندما عين 
رئيســـا لمديرية الاســـتراتيجية والميزانية 

الرئاسية.
ولـــم يذكر المرســـوم، كما دأبـــت عليه 
المراسيم الرئاسية في تركيا، أسباب إقالة 
أويصـــال بعد 16 شـــهرا علـــى تعيينه في 

المنصب.
وكان أويصـــال قد تولـــى منصبه في 
يوليو 2019 بعد إقالة ســـلفه مراد تشـــيتن 
كايا وســـط خلافـــات بينه وبـــين الرئيس 
رجب طيب أردوغـــان حول خفض معدلات 

الفائدة.
ولطالمـــا عـــارض أردوغـــان الفوائـــد 
المرتفعة، والسبت الماضي قال إنه يحارب 
”مثلثـــا شـــيطانيا مـــن معـــدلات الفائـــدة 

وأسعار الصرف والتضخم“.
وفي الأشـــهر القليلة الماضية تراجعت 
الليـــرة إلـــى مســـتويات قياســـية متدنية 

مقابل الـــدولار. وبلغ ســـعر الصرف 8.52 
مقابل الدولار في ساعة متأخرة الجمعة.

وخســـرت العملة التركية قرابة 30 في 
المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

بســـبب  الأســـواق  القلـــق  ويســـود 
اســـتمرار ارتفـــاع التضخم، الـــذي يبقى 
في خانـــة العشـــرات، ومن جـــراء تراجع 

احتياطات العملة الأجنبية.
وبـــرزت آمال الشـــهر الماضـــي في أن 
يقوم البنـــك المركزي برفع معدلات الفائدة 
الرئيســـية بســـبب ضعـــف الليـــرة، لكن 
الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند 

معدلاتها.
وفاجأ البنك المســـتثمرين في سبتمبر 
عندما رفع ســـعر الفائدة الرئيســـي للمرة 

الأولى من 2018 من 8.25 إلى 10.25 في 
المئة. وســـتصدر لجنة السياسات 
النقدية في البنـــك قرارها التالي 
حول معدلات الفائدة في الـ19 من 

نوفمبر الجاري.
ورفع البنك المركزي 

التركي في شهر 
سبتمبر الماضي 

سعر الفائدة 
الرئيسي للمرة 

الأولى منذ 
حدوث أزمة 

العملة في 
أواخر 

عام 
 ،2018

مما أثار دهشة معظم الاقتصاديين بعد أن 
فشـــلت سلسلة من الإجراءات في استقرار 
الليرة، مُخالفاً بذلـــك رغبة أردوغان الذي 
كان يقـــول إن لديـــه صديقـــا فـــي البنـــك 

المركزي في إشارة لأويصال.
وكان أردوغـــان قد اســـتغل ســـلطاته 
التنفيذية لفصل مراد تشتين قايا، المحافظ 
الأســـبق للبنك، يوليـــو الماضي، ما قوض 
استقلال البنك المركزي وسياسته النقدية.

وقال الرئيس التركي لنواب من حزبه 
الحاكـــم إن السياســـيين والبيروقراطيين 
كلهم يجب أن يساندوا قناعته بأن أسعار 
الفائـــدة المرتفعة تتســـبب فـــي التضخم. 
كما هـــدد أردوغان بمعاقبة لأيّ شـــخص 
يعارض السياسات الاقتصادية للحكومة.

ويـــرى مراقبون أن سياســـات 
أردوغان، لاسيما الخارجية 
منها والتي فاقمت خلافات 
أنقرة، المعُلنة وغير المعُلنة، 
مع العديد من الأطراف 
هي التي تقف وراء الانهيار 
المستمر لليرة وتهاويها 
مقارنة بالعملات 
الأجنبية.

ويواجه 
المصدرون 
الأتراك 
وغيرهم 
صعوبات 
جمة في 
ظل 

دعـــوات لمقاطعـــة البضائـــع التركية في 
العديـــد من الـــدول على غرار الســـعودية 
وتونس والمغرب وغيرهـــا من الدول. كما 
تعدت هذه الدعوات لتصل إلى ضغوط من 
أجل مراجعة بعض الاتفاقيات الاقتصادية 

التي تجمع هذه البلدان بتركيا.

وعمق وباء كورونا الأزمة الاقتصادية 
في تركيا، فيما تتهـــم المعارضة أردوغان 
المصدريـــن  تخنـــق  سياســـات  بانتهـــاج 
الأتراك محذرة من إفلاســـهم ما ســـيفاقم 

المتاعب الاقتصادية للبلاد.
وتتدخـــل تركيا في أكثر من بلد عربي 
وفي الشـــرق الأوســـط حيث تدعم حكومة 
والســـلاح،  بالمرتزقـــة  الليبيـــة  الوفـــاق 
وتتدخـــل فـــي العـــراق بذريعـــة مواجهة 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني، إضافة إلى 
مســـاندتها لأذربيجـــان فـــي صراعها مع 
أرمينيا فـــي إقليم ناغورني قره باغ، وفي 
ســـوريا تدعم جماعـــات جهادية مناهضة 
للنظـــام الســـوري وهـــو ما جعـــل أنقرة 
تواجـــه دعـــوات لمقاطعـــة منتوجاتها في 
أكثر من بلد على غرار السعودية والعراق 

وغيرهما من الدول.
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 دبــي – ألغـــت دولـــة الإمـــارات مادة 
قانونيـــة تســـمح بتخفيـــف العقوبة في 
مـــا يعـــرف بـ“جرائم الشـــرف“، ليصبح 
بذلك التعامل مع ”جريمة الشـــرف“ التي 
تثير ســـجالات كبيرة في العالم العربي، 
مماثـــلا لأي قضية قتل أخـــرى في الدولة 
الخليجية، وذلك تأكيدا على التزام الدولة 
بحماية حقوق المرأة وتعزيزا لمبدأ سيادة 

القانون.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، 
السبت، إنّ الرئيس الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان أصدر عدة مراسيم ضمن قانون 
لتعديل بعض أحكام القوانين الاتحادية.

وجـــاءت الخطـــوة فـــي إطار ســـعي 
ترســـانتها  لتطوير  المســـتمر  الإمـــارات 
التشـــريعية، تعزيـــزا لمكانتهـــا الريادية 
كإحـــدى أهم الـــدول الجاذبـــة اجتماعيا 
واقتصاديـــا، بالإضافة إلـــى التأكيد على 
التزامها بترســـيخ مبادئ التســـامح بما 

يتفق مع هويتها.
وتحمي قوانـــين العقوبـــات في عدد 
كبيـــر مـــن الـــدول العربية، ومـــن بينها 
الأردن والكويت ومصر، مرتكبي ”جرائم 
الشـــرف“ التي غالبا مـــا تذهب ضحيتها 

النساء.
ومن بـــين التعديـــلات ”إلغـــاء المادة 
التـــي تمنح العذر المخفف في ما يســـمى 
بحيـــث تُعامل جرائم  بـ‘جرائم الشـــرف‘ 
القتل وفقـــا للنصوص المعمـــول بها في 

قانون العقوبات“.
وكانت المادة الملغاة (334) تنص على 
بحق ”من فوجئ  عقوبة ”السجن المؤقت“ 
بمشـــاهدة“ شخص آخر قريب له متلبّسا 
”بجريمـــة الزنـــا“ فأقـــدم على قتـــل هذا 
الشخص أو ”الزاني معه“ أو الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن 
عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 
و15 ســـنة، أما جريمة القتل في الأحوال 
العاديـــة فتكون عقوبتها الســـجن المؤبد 
أو الإعـــدام، أو الســـجن 7 ســـنوات على 
الأقل ”إذا عفا أوليـــاء الدم عن حقهم في 
القصاص“، بحســـب المادة 332 من قانون 

العقوبات الإماراتي.
وبإلغـــاء مـــادة تخفيـــف العقوبات، 
أصبـــح الجانـــي فـــي ”جريمة الشـــرف“ 
يواجـــه إحـــدى عقوبـــات جرائـــم القتل 
العاديـــة، علما أنّه نادرا مـــا تبرز قضية 
من هـــذا النوع في الإمارات التي يشـــكّل 
الأجانـــب نحـــو 90 في المئة من ســـكّانها 

البالغ عددهم حوالي 10 ملايين.
وتُعتبر هذه القضية من أبرز المسائل 
الشائكة في العالم العربي، خصوصا في 
المجتمعـــات المحافظة التي تعتمد قوانين 
غالبا ما تحمي الجناة في هذا النوع من 

الجرائم.

 البصــرة (العــراق) – تســـود في وزارة 
النقل العراقية حالة من الارتباك الشـــديد 
بشـــأن مصيـــر مشـــروع ”مينـــاء الفـــاو 
الكبيـــر“، الـــذي يفترض أن يشـــكل حلا 
اســـتراتيجيا لمشـــاكل التصدير العراقي 

عبر الموانئ.
ومنذ 2010 وقّع العراق سلســــلة عقود 
مــــع شــــركات إيطاليــــة وكوريــــة جنوبية 
ويونانية لإنشــــاء ميناء عملاق يطل على 
الخليــــج العربــــي، بكلفة نحــــو 4.5 مليار 

دولار أميركي.
ولم تســــر جميــــع الأعمــــال بالوتيرة 
نفســــها، إذ تقلب المشــــروع بين الخلافات 
السياسية والأزمات الأمنية والاقتصادية، 
وصولا إلى العام 2018، حيث أعيد تنشيط 
بعــــض العقود مع شــــركة دايــــو الكورية 

الجنوبية.
وكان إنشـــاء هـــذا الميناء، الـــذي يعد 
بوابـــة كبيرة نحو تنشـــيط اقتصاد البلاد 
وارتباطها بشـــبكة نقل البضائع الدولية، 
من بـــين المطالب التي نادى بها العراقيون 
عندما خرجوا في احتجاجاتهم الحاشـــدة 

مطلع أكتوبر من العام 2019.

ونجحـــت الشـــركة الكوريـــة فعلا في 
تنفيذ أحد أكبر كواسر الأمواج في العالم، 
تحضيرا لعمليـــة بناء أرصفة ميناء الفاو 
الكبيـــر، لاســـيما بعدمـــا أعلنـــت حكومة 
رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي أن هذا 
المشـــروع يقف فـــي قمـــة أولوياتها خلال 

المرحلة الحالية.
لكـــن حادثا لافتا وقع منتصف شـــهر 
أكتوبـــر الماضي أدخل المشـــروع في حالة 
من الشـــك. وأعلن محافظ البصرة أســـعد 
العيدانـــي، منتصـــف الشـــهر الماضي أن 
مدير شركة دايو المسؤول عن تنفيذ ميناء 
الفـــاو، وجد ميتـــا قرب موقـــع العمل في 
المدينة، مرجّحا أن تكون الوفاة ناجمة عن 

حالة انتحار.

وأحـــاط جـــدل واســـع بوفـــاة المديـــر 
الكـــوري، تخلله تبادل التهـــم بين أطراف 
عديدة. وعلى سبيل المثال، وجهت أطراف 
سياســـية اتهامات للميليشـــيات العراقية 
الشـــيعية التابعـــة لإيـــران بتصفية المدير 
الكـــوري لأنه رفض إشـــراكها فـــي أرباح 

مشروع الميناء.
قـــادة  أن  عديـــدة  مصـــادر  وذكـــرت 
ميليشـــيات تواصلـــوا مع المديـــر الكوري 
الجنوبـــي، وطلبـــوا منه إســـناد مقاولات 
ثانويـــة ضمـــن مينـــاء الفـــاو لشـــركات 
يملكونهـــا، بعضهـــا وهمـــي والآخر غير 

مختص، لكنه رفض.
ونقلت المصادر عـــن مقرّبين من المدير 
الكوري قبيل إعلان وفاته بأنه كان محاطا 
بضغوط كبيرة في أيامه الأخيرة، من دون 
الكشـــف عن الجهـــات التي تمـــارس هذه 

الضغوط.
لكنّ أطرافا سياســـية في بغداد ألمحت 
إلـــى ارتباط حادثـــة وفاة المديـــر الكوري 
بملـــف ميناء مبارك الكويتي قيد الإنشـــاء 
الذي يعدّ المتضرر الأول من مشروع ميناء 

الفاو العراقي.
الاســـتراتيجي  موقعـــه  وبســـبب 
ســـيجتذب ميناء الفـــاو العراقي الســـفن 
الراغبة في الرسوّ وتفريغ حمولاتها، على 

حساب ميناء مبارك.
وفضـــلا عن احتلاله موقعا مميزا على 
الخليج، قياســـا بالمينـــاء الكويتي، يرتبط 
مينـــاء الفاو بقناة برية جافة تســـهّل نقل 
البضائع نحو اتجاهات مختلف في أوقات 

قياسية.
وأثيـــرت ضجـــة كبيـــرة فـــي الكويت 
الشـــهر الماضـــي بعـــد إعـــلان غامض من 
مؤسســـة الموانئ الكويتية عن وقف العمل 

في مشروع ميناء مبارك.
ويقول نوّاب في البرلمـــان العراقي إن 
ميناء الفاو يســـدّد ضربة قاصمة لمشروع 
مينـــاء مبارك العملاق، الذي تســـتثمر فيه 

الكويت أموالا طائلة.
ومنذ إعلان وفاة المدير الكوري تدور 
وزارة النقـــل العراقية في دوامة بشـــأن 
مصيـــر مشـــروع مينـــاء الفـــاو. ومطلع 
الشـــهر الجاري تســـرّبت أنباء عن إلغاء 
العقـــد مع شـــركة دايو الكورية بســـبب 
خلافـــات تتعلـــق بالحفر لحـــدود أعماق 

معيّنة والمقابل المالي لهذه العملية.
 وبعد ثلاثة أيام من ذيوع هذه الأنباء 
غير الرســـمية على نطاق واسع قال وزير 

النقل العراقي ناصر حســـين الشبلي أن 
العـــراق وصـــل إلـــى قناعة ”بعـــدم قدرة 
شـــركة دايو الكورية الجنوبية على بناء 

ميناء الفاو الكبير“.
وخـــلال اجتماعـــه مع ممثلي شـــركة 
دايو قال الشبلي ”نحن وصلنا إلى قناعة 
(..) أنتم لا تســـتطيعون بناء الميناء وفق 

المواصفات التي نسعى إليها“.
واعتبـــر هـــذا الإعلان تأكيـــدا لأنباء 
إلغـــاء عقـــد اســـتكمال مشـــروع الفـــاو 
الكبير مع الشـــركة الكورية بالتزامن مع 
تسريبات عن إسناد العمل لشركة محلية، 

ما عزز التكهنات بوجود شبهات فساد.
ومنـــذ أيـــام تتزايد الأســـئلة بشـــأن 
مصير المشـــروع والجهة التي ســـتتولى 
استكمال أعماله، في ظل غموض الموقف 
الحكومي إزاء هذا الملف الحســـاس الذي 

يحظى بمتابعة شعبية واسعة.
وبـــدلا مـــن أن تجلـــي وزارة النقـــل 
الغموض المحيط بهذا الملف ذهبت نهاية 
الأســـبوع الماضي نحو تعميق الشـــكوك 
بشـــأن الفوضى التي تســـيطر على أداء 
مختلـــف المؤسســـات الحكوميـــة، معلنة 
أن المفاوضات مســـتمرة مع شـــركة دايو 
الكوريـــة الجنوبية، ما تســـبب في المزيد 

من الحيرة في أوساط المتابعين.
وقالت الـــوزارة ”منذ تســـلم حكومة 
السيد الكاظمي مهامها أولت ميناء الفاو 
الكبير أهمية كبرى وباشـــرت بالخطوات 

الفعليـــة للتنفيـــذ فتـــم التفـــاوض مـــع 
شـــركة دايو الكورية لعدة أســـباب منها: 
لديها قـــرار من مجلس الوزراء الســـابق 
باستثنائها من شروط العقود الحكومية 
من أجـــل الإســـراع ورفع وتيـــرة العمل، 
كما أن آليات ومكائن الشـــركة وملاكاتها 
الهندســـية والفنيـــة موجـــودة في أرض 
العمـــل ممـــا يوفـــر وقتا وجهدا أســـرع، 
وأخيـــرا فإن دايـــو نفذت بنجاح كاســـر 

الأمواج الغربي للميناء“.
وأضافـــت ”بنـــاء علـــى مـــا تقدم تم 
التفـــاوض لمـــدة ثلاثة أشـــهر مـــن قبل 
وزارة النقـــل متمثلة في الســـيد الوزير 
والـــكادر المتقدم فيها مع المدير الســـابق 
للشـــركة وكادرها المتقدم بوجود أعضاء 
مـــن لجنـــة الخدمـــات النيابيـــة ولجنة 
النزاهـــة النيابيـــة، وتم التوصل لاتفاق 
مبدئي لتنفيذ خمســـة مشـــاريع وبعمق 
حوض الرســـوّ والقنـــاة الملاحية بعمق 
19.8 بمبلـــغ إجمالي قيمته ملياران و370 
مليون دولار وبمدة تنفيذ تمتد إلى ثلاث 

سنوات“.
وبعـــد تعيين المدير الجديد لمشـــروع 
ميناء الفاو، وفقا لـــوزارة النقل، ”حضر 
الجانـــب الكوري المتمثل في شـــركة دايو 
وعلى رأســـهم معاون مدير شـــركة دايو 
القادم من ســـيول، إذ طالبت شـــركة دايو 
برفع ســـقف مبالغ التنفيذ مـــن مليارين 
و370 مليـــون دولار إلـــى ملياريـــن و800 

مليـــون دولار في مـــا لـــو أرادت الوزارة 
الوصول إلى أعماق 19.8“.

وقالت وزارة النقل إن الوزير الشبلي 
رفض هذه المطالب، وأعطى الشركة مهلة 
ثلاثـــة أيام للعدول عـــن قرارها والالتزام 

بالاتفاق المبدئي الأول.
لكـــن شـــركة دايـــو رفضـــت الالتزام 
بالاتفـــاق الأول، علـــى حد وصـــف وزارة 
النقـــل العراقية، وأصرت علـــى ”إضافة 
المبلـــغ الإضافي وزيادة مـــدة التنفيذ، ما 

دفع الوزير إلى الرفض“.
”المفاوضـــات  النقـــل  وزارة  وأكـــدت 
لازالت مســـتمرة“، من دون أن تعلق على 
الأنباء المتداولة بشـــأن ســـحب العقد من 

الشركة الكورية.
لكـــن مصـــادر حكومية علـــى اطلاع 
بتفاصيل هـــذا الملف، أكدت لـ“العرب“ أن 
”أصـــل العقد الموقع مع الشـــركة الكورية 
يتضمـــن ســـعرا مخالفـــا للســـعر الذي 
تريد وزارة النقـــل دفعه لقاء تحقيق هذا 
المســـتوى من العمق“، مؤكـــدة أن الفارق 
بين الســـعرين كبير، ويصـــب في صالح 
وزارة النقل، ما دفع الشـــركة الكورية إلى 

التصلب في موقفها.
ولا تســـتبعد المصادر أن تكون وزارة 
النقل استخدمت هذا التكتيك مع الشركة 
الكورية لإرغامها على ترك العمل، بعدما 
تجاوزت حادثـــة وفاة مديرهـــا الميداني 

السابق وتمسكت باستكمال المشروع.

الإمارات تتخلى الغموض يلف مصير مشروع ميناء الفاو في العراق

عن تخفيف عقوبة 

{جرائم الشرف}

حاكم البنك التركي 

يدفع ضريبة تهاوي سعر الليرة 

ميشال عون يطلب أدلة 

من واشنطن بعد فرضها 

عقوبات على باسيل

جدل مستمر بشأن استكمال شركة دايو الكورية الجنوبية للمشروع
الجدل بشــــــأن تنفيذ مشــــــروع ميناء الفاو الكبير في العراق لا يهدأ حيث 
يثير الغموض الذي لا يزال يحيط بمســــــتقبل هذا المشروع تساؤلات عديدة 
خاصة في ظل تجاذبات بين شركة دايو الكورية الجنوبية الموكل لها تنفيذ 

هذا المشروع والسلطات العراقية.

من يسعى لعرقلة العراقيين؟

وفاة مدير شركة دايو، 

والتي واجهت ميليشيات 

شيعية اتهامات بشأنها، 

أدخلت الشكوك في 

استكمال مشروع ميناء 

الفاو الكبير

 بيــروت – تتالــــت ردود الفعل الســــبت 
بعــــد إعلان الولايــــات المتحــــدة الأميركية 
فــــرض عقوبــــات علــــى النائــــب جبــــران 
الحــــر  الوطنــــي  التيــــار  زعيــــم  باســــيل 
حيــــث طلب الرئيس ميشــــال عــــون الذي 
كان قــــد أســــس حــــزب التيــــار الوطنــــي 
الحر واشــــنطن بتقديم الأدلة والمستندات 
التــــي دفعتها نحــــو إقــــرار عقوبات بحق 

باسيل.
وجــــاء فــــي بيــــان نشــــرته الرئاســــة 
اللبنانية على تويتر الســــبت أن ”الرئيس 
عــــون طلب من وزيــــر الخارجية الحصول 
على الأدلة والمســــتندات التي دفعت وزارة 
الخزانــــة الأميركية إلى توجيــــه اتهامات 
إلــــى النائــــب جبــــران باســــيل، وضرورة 
تســــليم المســــتندات إلى القضاء اللبناني 
لاتخاذ الإجــــراءات اللازمة في حال توافر 

أي معطيات“.
وكشــــفت مصــــادر سياســــية لبنانية 
مطلعة أن العقوبات الأميركية على باسيل 
لها تأثير غير مباشر على تشكيل الحكومة 
الجديدة. وقالت هــــذه المصادر إن توقيت 
هذا القرار يطرح تســــاؤلات واستفسارات 
عديــــدة حوله وأن الخشــــية مــــن أن يكون 

موجها بالفعل لتحقيق هذا الأمر.
فـــرض  موضـــوع  أن  وأضافـــت 
العقوبات على باســـيل كان معلوما لدى 
الجميـــع قبـــل اللقـــاء الـــذي حصل بين 
رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس 
الحكومـــة المكلـــف ســـعد الحريـــري في 
بعبـــدا الجمعة واســـتكمل البحث خلاله 

فـــي عملية تشـــكيل الحكومـــة الجديدة. 
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن اتصـــالات 
متســـارعة محليـــا ودوليا تنشـــط لدفع 
وتســـريع عمليـــة التشـــكيل والقيام بما 
يلـــزم لإزالة العقبات التـــي تعترض هذه 
العملية، لافتة إلى وجود مواكبة فرنسية 
متواصلـــة في هذا الخصوص لم تتوقف 
ومن ضمنها زيارة موفد فرنســـي للبنان 

لم يكشف عن اسمه.
وكان النائـــب جبران باســـيل قد قال 
إنـــه لا يخاف من العقوبـــات وهو معتاد 
علـــى الظلـــم، فيما أبدت ميليشـــيا حزب 
الله -التي عوقب بســـببها أصلا باسيل- 
انزعاجهـــا مـــن هـــذه العقوبـــات متهمة 

واشنطن بالتدخل في الشأن اللبناني.
واعتبـــرت الميليشـــيا فـــي بيـــان أن 
”القـــرار الـــذي اتخذتـــه وزارة الخزانـــة 
الأميركيـــة بحـــق رئيس التيـــار الوطني 
الحـــر معالي الوزير جبران باســـيل قرار 
سياســـي صرف وتدخل ســـافر وفظ في 

الشؤون الداخلية للبنان“.
وأضافـــت ”هـــذا القـــرار بالتحديـــد 
يهدف إلى إخضاع فريق سياسي لبناني 
كبير للشـــروط والإملاءات الأميركية على 
لبنـــان“. وتعتبـــر واشـــنطن حـــزب الله 
جماعة إرهابية، وفرضـــت عقوبات على 
عدد من المســـؤولين المرتبطين بالجماعة 
المســـلحة. ويتحالف حزب الله مع التيار 
الوطني الحر ما جعله يدافع في أكثر من 
مرة على مصالح الميليشـــيا التي تواجه 

ضغوطا خارجية وأخرى داخلية.

بموجب مرسوم رئاسي 

إعفاء حاكم المصرف 

المركزي مراد أويصال 

وتعيين وزير المالية السابق 

ناجي إقبال خلفا له


